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خلاصة—هذا البحث يبحث في تصدي العلماء للقصاص، وأحاديثهم، وبيان أسباب الوضع.
الكلمات الافتتاحية: تصدي العلماء، للقصاص، وأحاديثهم، وبيان أسباب الوضع. 
I. المقدمة
معرفة تصدي العلماء للقصاص، وأحاديثهم، وبيان أسباب الوضع.
II. موضوع المقالة
مهما يكن من أمر فإن أثر القصاص خطير؛ ولذلك اهتم العلماء بأمرهم، وبخطورة ما يفعلون، فوضعت كتب كثيرة في التحذير منهم.
منها: (أحاديث القصاص) لابن تيمية، ومنها: (الباعث على الخلاص من حوادث القصاص) للحافظ العراقي. ومنها (تحذير الخواص من أحاديث القصاص) للسيوطي، وكتاب ابن الجوزي في هذا كتاب طيب جدًّا كتاب (القصاص والمذكرين) وننصح طلاب العلم وأبناءه أن يهتموا بهذا الفن، وأن يقتنوا مثل هذه الكتب؛ حتى يقفوا على ألاعيب القصاص، وما يفعلونه إضافةً إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يكونوا على ذكر وعلم من مثل هذه المهاترات؛ فيحذرون منها، ولا ينقلونها، ولا يذكرونها على المنبر، أو في كتبهم، أو ما شاكل ذلك، فينقلها الناس عنهم، وهم يظنون أنها صحيحة. الآن فرغنا من القُصاص وما يتعلق بهم، وننتقل إلى سبب آخر من أسباب الوضع في الحديث.
الاحتساب للترغيب والترهيب سببًا من أسباب الوضع:
من أخطر أنواع الوضع في الحديث أيضًا ما وضع تحت الحِسْبة، وهو أقبح وأشد وأخبث أنواع الوضع؛ لما فيه من التعمية على الناس؛ نظرًا للصلاح الظاهر الذي يبدو على الوضاعين من هذا الصنف، فهم يحفظون القرآن، وهم يتزهدون، وهم يلبسون ملابس النُّسّاك، والصلاح باد عليهم، يترددون على المساجد كثيرًا، إلى آخر الصفات التي تغري الناس بالثقة فيهم، والسماع إلى ما يقولون، فينخدعون بأقوالهم، ويعتقدون أن كل ما يصدر عنهم إنما هو صحيح، وصدق، ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينية مقطوع بها. ولذلك كان هذا الصنف خطيرًا.
يقول عنه الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله تعالى-: "وشر أصناف الوضاعين وأعظمهم ضررًا قومٌ ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف، لم يتحرجوا عن وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب؛ احتسابًا للأجر عند الله، ورغبة في حض الناس على عمل الخير، واجتناب المعاصي -فيما زعموا- وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون، وقد اغتر بهم كثير من العامة وأشباههم، فصدقوهم ووثقوا بهم؛ لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح، وليسوا موضعًا للصدق ولا أهلًا للثقة.
وبعضهم دخلت عليه الأكاذيب جهلًا بالسنّة؛ لحسن ظنهم وسلامة صدورهم، فيحملون ما سمعوه على الصدق، ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب، وهؤلاء أخف حالًا وأقل إثمًا من أولئك، ولكن الوضاعين منهم أشد خطرًا؛ لخفاء حالهم على كثير من الناس، ولولا رجالٌ صدقوا في الإخلاص لله، ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينه، وتفرغوا للذبّ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب -وهم أئمة السنة وأعلام الهدى، لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء، ولسقطت الثقة بالأحاديث، رسموا قواعد للنقد، ووضعوا علم الجرح والتعديل، فكان من عملهم علم "مصطلح الحديث" وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم للتحقيق التاريخي ومعرفة النقل الصحيح من الباطل، فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسن الجزاء، ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين.
وقد قيل لعبد الله بن المبارك الإمام الكبير هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: تعيش لها الجهابذة. ثم ذكر الشيخ أحمد شاكر حديث أبي بن كعب مرفوعًا في فضائل القرآن. وهذا ما سنعرض له -إن شاء الله- بعد قليل.
وقال الحاكم -رحمه الله تعالى- في (المدخل إلى الإكليل) وهو يتحدث عن أصناف الوضاعين: ومنهم جماعة وضعوا الحديث حسبة -فيما زعموا- يدعون الناس إلى فضائل الأعمال، مثل أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي، ومحمد بن عكّاشة الكرماني، وأحمد بن عبد الله الجويباري، ومحمد بن القاسم الطيكاني، ومأمون بن أحمد الهروي، وغيرهم. ثم روى بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان يقول: "ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيمن ينسب إلى خير، أو إلى الخير".
وقد شرح السيوطي -رحمه الله- معنى هذه الكلمة -كلمة يحيى بن سعيد في (التدريب)- فقال: "أي: لعدم علمهم بتفرقة ما يجوز لهم، وما يمتنع عليهم، أو: لأن عندهم حسن ظن، وسلامة صدر، فيحملون ما سمعوه على الصدق، ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب، ولكن الوضاعين منهم -وإن خفي حالهم على كثير من الناس- فإنه لم يخف على جهابذة الحديث ونقاده" انتهى كلام السيوطي في (التدريب) وهو يتكلم عن الوضع.
نلاحظ أن الشيخ أحمد شاكر، والإمام الحاكم وغيرهم -كما سننقل بعد قليل- قسموا الوضاعين من هذا النوع، وهم في الحقيقة موجودون في هذا التصنيف، وهذا التقسيم موجود في معظم وضاعي الحديث. ينقسمون إلى فريق يضع عمدًا، وإلى فريق -لسلامة صدره كما قالوا ولحسن ظنه- يروون ما يسمعون ولا يميزون، هذه على كل حال غفلة، سنشير إليها بعد قليل، لكنها -وإن كانت أخف وطأة من الحالة الأولى- لكنها في علم الحديث، يعني: الشناعة مستمرة؛ لأن كليهما يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله.
ومن هنا حديث أبي بن كعب مثلًا مرفوعًا في فضائل القرآن سورة سورة -بكل أسف- ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم كالثعلبي، والواحدي، والزمخشري، والبيضاوي؛ ولذلك قال العلماء عن ذلك: "إنهم قد أخطئوا في ذلك خطأ شديدًا".
والعراقي في (التقييد والإيضاح) يقول: "لكن من أبرز إسناده منهم كالأولَيْن -يعني: الثعلبي والواحدي- فهو أبسط العذر؛ إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه، وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطؤه أفحش".
والعراقي -رحمه الله- يقصد أن من كشف عن سند الحديث فقد أحال السامع والقارئ إلى دراسة إسناد الحديث، والحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة والضعف، أما الذي يرويه بدون إسناد: فهو شديد الخطر؛ لأننا لا نعرف من الذي روى الحديث؟ ولا من أي مصدر أخذه؟ ومن ثمّ لا نقف على درجته، وقد يزداد الأمر سوءًا إذا كان الذاكر للحديث الموضوع أحد العلماء؛ فينقله الناس عنه ثقة فيه وفيما يذكره.
نماذج لما وضع احتسابًا وترغيبًا في العبادة:
يواصل الحاكم -على كل حال- كلامه: روى بسنده إلى أبي عمار بن الرزيفي فيقول: "قيل لأبي عصمة -وهو نوح بن أبي مريم-: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، ومغازي ابن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبةً".
إن هذا الحديث اتهم به أبو عصمة نوح بن أبي مريم، واتهم به أيضًا -هذا الحديث الذي هو في فضائل القرآن سورة سورة- ميسرة بن عبد ربه، كما ورد في (التدريب) نقلًا عن ابن مهدي قال: "قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث "من قرأ كذا فله كذا"؟ قال: وضعتها أرغب فيها الناس".
لكن الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -رحمه الله- اعتبر نسبة وضع هذا الحديث إلى أبي عصمة -نوح بن أبي مريم- من قبيل الخبر المنكر، وأشار إلى أنه قد أطال النفَس في إثبات نكارته حين ينسب إلى أبي عصمة هذا في كتاب (ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني).
بينما حاول بعض الباحثين أن يجمع بين القولين؛ فقال: ويبدو أن الواضع الأصلي لهذا الحديث هو نوح الجامع -الذي هو نوح بن أبي مريم- وجعله من مسند ابن عباس، ثم سرقه منه ميسرة فأسنده عن أبي بن كعب -رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. مهما يكن من أمر فإن هذا الحديث موضوع، سواء أكان واضعه نوحًا أم ميسرة.
ولقد أشار ابن الصلاح -رحمه الله- إلى قضية هامة حينما قال: "ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم" نعم لقد ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم ممن ليسوا متخصصين في دراسة الحديث، وتمييز صحيحه من سقيمه، مع عدم دراية بأحوال الرجال، ولقد ذكرنا منهم: الثعلبي، والزمخشري، والبيضاوي، وغيرهم.
وهذا يبين لنا خطورة الوضع بصفة عامة، ويبيّن لنا خطورة هذا النوع من الوضع بصفة خاصة -أقصد الوضع حسبة- الذي قد يغتر البعض بظاهر صلاح الوضّاع فيروي الحديث معتقدًا صحته، وإن كان العراقي قد ذكر -فيما نقلناه عنه منذ قليل- "أن من أبرز إسناده من الأولين فهو أبسط لعذره" فليس معنى ذلك أن مسئوليته هينة أو خفيفة؛ لأنه قال أيضًا: "وإن كان لا يجوز له السكوت عليه" نعم، يعني: أحالنا على الإسناد، وفقًا للقاعدة "من أسند فقد أحالك" لكنه كان عليه أن ينبه إلى وضع الحديث، ولا يكتفي بمجرد ذكر الإسناد.
أيضًا نشير إلى قضية هامة أخرى وهي: أنه ليس معنى الوضع لهذا الحديث الذي هو في فضائل القرآن سورة سورة أن كل حديث في فضائل السور موضوع، لا؛ فهناك أحاديث في فضائل السور وردت في الكتب الصحيحة، والمطلوب -كما ننبه دائمًا- من كل من يذكر هذه الأحاديث، ويستدل بها في قضية ما، أو على أمر ما -أن يتأكد من درجتها قبل روايتها؛ حتى لا يقع تحت مغبة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعود إلى مواصلة الكلام عن هذا النوع من الوضع الذي أجمع العلماء على ذمّه، واعتبروه من أخطر وأفحش أنواع الوضع، يقول صاحب (الكشف الحثيث): "وضرب يتدينون بذلك لترغيب الناس في أفعال الخير بزعمهم، وهم منسوبون إلى الزهد، وهم أعظم الناس ضررًا".
روى ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب (المجروحين) بسنده إلى أبي أسامة -وهو حماد بن أسامة بن زيد بن سليمان- يقول: "قد يكون الرجل كثير الصلاة، كثير الصوم، وربما يكون جائز الشهادة، وفي الحديث لا يساوي هذه، ورفع شيئًا ورمى به" يعني: رفع شيئًا في يده ورمى به، شيء قليل كأنها قشة أو ما شاكل ذلك؛ ليبين أنه رغم صلاته، ورغم صومه، ورغم أنه جائز الشهادة؛ لأنه عدل تقبل شهادته عند القضاة، لكنه في الحديث لا يساوي شيئًا يسيرًا؛ نظرًا لما يتعلق بضبطه الذي أشرنا إليه، هذا الكلام في كتاب (المجروحين).
ولذلك جاءت أقوال عن العلماء سنستشهد بها، ونذكر مخارجها فيما بعد، يقولون: "إنا لنطعن على رجال ربما حطّوا رواحلهم في الجنة" يعني: لصلاحهم هم من أهل الجنة بإذن الله، لكننا نطعن عليهم لما يتعلق بضبطهم وعدم إتقانهم، وقالوا أيضًا: "إنا لنطعن على رجال وإنا لنرجو شفاعتهم أمام الله يوم القيامة" نعم، سنذكر هذه الأقوال حينما نتحدث عن جهود العلماء في مقاومة الوضع، كما أننا سنتعرض لذكر هؤلاء الوضاعين ونضرب أمثلة لهم، يعني: الذين هم أهل الغفلة، ووقع الكذب في حديثهم من غير تعمد، وكما ذكرنا مرارًا فإن النتيجة واحدة.
ولذلك هناك من العلماء من ذكر أسبابًا أخرى للوضع سنتحدث عنها، ذكر من بينهم: قوم يتسلل الكذب إليهم بدون أن يشعروا لغفلتهم، وسنذكرهم كما قال العلماء عنهم، ونضرب أمثلة لهم. على أننا ننبه إلى أنه قد يلتحق بهذا الصنف أي واحد في زماننا هذا يروي الحديث من غير أن يتأكد من صحته، ولن يشفع لهم سلامة نيتهم، أو حسن قصدهم؛ لأنهم فرطوا في البحث والتنقيب، والتأكد من صحة نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بيان مَخْرَج الحديث لمن يستشهد به في الخطب والدروس وهكذا:
ينقل الشيخ القاسمي -رحمه الله- فتوى الإمام ابن حجر الهيثمي-رحمه الله- في خطيبٍ لا يبيّن مَخْرَج الحديث في فتاواه الحديثية، فقال ما نصه: "وسئل رضي الله عنه في خطيب يرقى المنبر في كل جمعة ويروي أحاديث كثيرة ولم يبيّن مخرجيها ولا رواتها، فما الذي يجب عليه؟ فأجاب بقوله: ما ذكره من الأحاديث في خُطبه من غير أن يبين رواتها، أو من ذكرها فجائز، بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث، أو ينقلها من مؤلف كذلك، وأما الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث، أو في خطب ليس مؤلفها كذلك فلا يحل ذلك، ومن فعله عُزِّر عليه التعزير الشديد، وهذا حال أكثر الخطباء؛ فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث -حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلًا أم لا، فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك، ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من ذلك إن ارتكبه، ثم قال: فعلى هذا الخطيب أن يُبين مستنده في روايته، فإن كان مستندًا صحيحًا فلا اعتراض عليه، وإلّا ساغ الاعتراض عليه، بل وجاز لولي الأمر -أيّد الله به الدين وقمع بعدله المعاندين- أن يعزله من وظيفته؛ زجرًا له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة السّنية بغير حق".
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